
كلمة العدد

ِ الرَّحْْمن الرَّحِيم بسْم اللَّهَّ
الحمــد لله وحــده، والصاة والســام على من لا نبي بعده ســيدنا محمــد، وعلى آله 

وصحبه، وبعد:

فــإنَّ الخلافَ بين العلماء نعمةٌ كبيرةٌ، وفضيلــةٌ عظيمة، ومظهرٌ من مظاهرِ رحمة الله 
ــة المحمدية، ويُســرٌ وسَــعةٌ في شــريعة النبــي صلى الله عليه وآله وســلم المتســمةِ  للأمَّ
ُ بكُِــمُ ٱلۡيُسۡۡرَ وَلََا يرُيِدُ بكُِمُ  ُ بكُِــمُ ٱلۡيُسۡۡرَ وَلََا يرُيِدُ بكُِمُ يرُيِدُ ٱللَّهَّ بالســهولة والســماحة؛ كما قــال الله تعالى: }يرُيِدُ ٱللَّهَّ
يــن إلــى الله  { ]البقــرة: 185[، وقولــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: ))أحــبُّ الدِّ  ٱلۡعُــسۡۡرَ ٱلۡعُــسۡۡرَ

الحنيفية السمحة)))1).

والخــلاف ســمة رئيســية للأصولييــن والفقهاء، شــاع بينهــم، وشــمل كلَّ أفكارهم 
واجتهادهــم في المســائلِ الظنيَّة، وهو أمــرٌ متوقع وطبيعي، وليس فيــه عيبٌ في أصله أو 
ا  ذاتــه؛ لاختــلاف الأفهــام والمدارك، وعدم تســاوي الكسْــب والتحصيــل للعقول كمًّ
وكيفًــا، بل إنَّ وجودَ الخلاف في الأصول وضعٌ صحيحٌ لوجود المذاهب وتميزها؛ لأن 
د الخلاف في الرأي مع الاتفاق في الأساس والمرجعية لا ينبني عليه اعتبارُ كلِّ رأيٍ  مجرَّ

ا يتميَّز عن غيره في المبادئ والاتجاه والسمات! مذهبًا خاصًّ
)1) المعجم الأوسط للطبراني/ 7351.



والخلافُ كما هو واقع بين الفقهاء واقعٌ أيضًا بين الأصوليين، بل إنَّ الخلاف الفقهي 
-على الرغم من كونه المظهر العملي لشــتى أنواع الخلاف- نابعٌ في أصله من الخلاف 
الأصولــي، ومتأثرٌ من حيــث الرجحان والمرجوحية والقــوة والضعف بالأصل، وهذا 
مقررٌ في عبارات الأصوليين والفقهاء كـقولهم: »بناء الأصول على الأصول«، و»تخريج 
ج هــذا الأصل على كذا« ونحــو ذلك، بل قال  الفــروع على الأصــول«، وقولهم: »يُخرَّ
الإمام المازري في »إيضاح المحصول«)1): »اعلم أن المطلوب من أصول الفقه الانتفاع 
ه   بهــا في الأحكام الشــرعية والمســائل الفقهية، ومــا لا منفعة فيه في الفقه، فــلا معنى لعَدِّ

من أصوله«.

ة أهميةً كبيرةً لوضع منظومة متكاملة لمســائل علم أصول  ولذلك أعطى علماء الأئمَّ
الفقــه ومباحثه ومدارســه بهدف الوصول إلى طرق الاســتنباط المنضبطــة، وهو أمرٌ لا 
يحصــلُ إلا بجمع الآراء والاختلافات ومناقشــتها والترجيح بينها؛ لأنــه كثيرًا ما تتباين 

وجوه الاستشهاد والاستدلال، وتتفق النتيجة والقول.

وهــو اتجاه تجديدي حكيم، ســاعد على تســليط الضوء على العلاقــة بين الخلاف 
بيــن الأصوليين وبيان أثر ذلــك في الخلاف بين الفقهاء، وإظهار ســمات الرباط الوثيق 
بين العلوم وحُسْــن امتزاجها وكونهــا خادمةً لبعضها بعضًا، وإبراز خصائص وســمات 

المدارس والمناهج بين المذاهب المختلفة.

إننا نلمح ذلك جليًّا ومنذ عهود مبكرة في »مســائل الخلاف في أصول الفقه« للقاضي 
يْمَرِيِّ الْحَنفَِيِّ )ت: 436هـ - 1045م(، »مسائل الخلاف في أصول الفقه«  الحسين الصَّ
للإمام محمود اللامشــي الحنفي )ت: 522هـ - 1128م(، و»سلاسل الذهب« للإمام 
ابــن بهــادر الزركشــي الشــافعي )ت: 794هـــ - 1392م(، وغيرها من الكتــب التراثية 

والأبحاث المتخصصة المعاصرة.

وهــي جهــودٌ تؤكد أن التأليــف والبحث في هذا المجال يـُمَـثِّـــل معينـًـا خصبًا للآراء 
نَّة  الأصولية والتفسيرات والتعليلات المنطقية والكلامية والمستندات من الكتاب والسُّ

)1) ص: 224، ط. دار الغرب الإسلامي.



ودلالات اللغــة العربية التــي تبناها كلُّ مجتهدٍ في تقرير اجتهــاده ورأيه، بالإضافة إلى ذكر 
المســائل الفقهيــة تمثيلًا واستشــهادًا، والموضوعية في بيان وجه قــول المخالف، وتحرير 
محل النزاع، ونقده وتصحيحه من خلال المناقشــة الهادئة والأخذ والردِّ المتزن، مع أدبٍ 

كبيرٍ ورِقة في العبارة.

ــة إلى تجليــة هذه المناهــج الراقيــة في إدارة الخلاف بين  ولا يخفــى أننــا في حاجةٍ ماسَّ
المذاهــب المختلفــة، وفي قضيــة تجديد الخطاب الدينــي نظرًا وعمــلًا؛ لأنَّ هذه الجهود 
مهــا هــؤلاء الأئمة المحققــون أســهمت في إدارة حضارية وفهــم منهجي  ة التــي قدَّ الجــادَّ
للخــلاف العلمــي الحاصل في علمَي الأصــول والفقه، حيث كان يســودها طلب الحقائق 
ب للرأي وجفاء القول وإخفاء الحقائق وسط زوابع  ونزاهة القول وهدوء النفس، لا التعصُّ
الأهواء المتنازعة والأثََرة التي لا يَألفها الحق ولا تَألفه؛ مما أسهم مساهمةً كبيرةً في تحقيق 
الاســتقرار في المجتمعات وتوفيــر مناخ علمي بين المدارس المتنوعــة، يثمر التكامل بين 

الآراء المختلفة واستثمارها في التوسعة على الخلق والرحمة بهم.

وجملــة هذه الدلالات متضمنة في أبحاث هذا العدد الواحد والخمســين من مجلة دار 
الإفتاء المصرية، فنطالع فيه ثلاثة أبحاث رصينة: 

فالأول بعنوان: »حجية الإثبات بالتوقيع الإلكتروني في عقود الاستثمار -دراسة فقهية«، 
وقد تناول دراســةَ مســألة مســتجدةً »التوقيع الإلكــتروني« كصورة من صــور الإقرار على 
النفــس وحصــول صيغة العقــد )الإيجاب والقبــول( في ظل تطوير نظم ووســائل الإثبات 

مواكبة للتطور التكنولوجي وسرعة التحولات الاقتصادية.

والثــاني تحــت عنــوان: »تَحريِــر مَحَلِّ الخــافِ عنــدَ الأصوليِّيــنَ.. مُقارَبــةٌ في إحدى 
نت مباحثــه وموضوعاته جمع  عَائــقِ الوَصْلِ بيــن عِلْمَي الأصــولِ والجَدَلِ«، وقــد تضمَّ
شــتات المســألة، بمــا يلقــي الضوء علــى معرفة منشــأ الخلاف بيــن الأصولييــن باعتباره 
خطــوةً أوليةً لتدقيق وتحرير نســبة الآراء إلــى أصحابها بما يثمرُ اســتقرارًا وتوحيدًا لطرق 
 الاستنباط المنضبطة في ظل اختلاف الآراء، وتمييزًا لمِا يَسُوغُ فيه الإنكارُ مما لا يَسُوغُ من 

مسائلِ الخلافِ. 



ةِ القَاصِــرَة وأَثَرُه فـِـي الفُرُوعِ  والثالــث بعنــوان: »الخِــاَف الأصُُولـِـي في التَّعْلِيــلِ باِلعِلَّ
الفِقْهِيَّة«، والذي يدورُ حول مبحث أصولي له أهميةٌ كبيرةٌ في إثبات مرونة الشرع الشريف 

وأنه صالح لكل زمان ومكان، مع ذِكْرِ مسائلَ فقهيةٍ تمثيلًا واستشهادًا.

وفي الختام نسأل الله تعالى التوفيقَ والسدادَ، وآخرُ دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين.

م أ.د/ شوقي علَّاَّ
مفتي جمهورية مصر العربية


